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جمعية الدعية التعاونية

إعــــــــلان
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 

وطلبات مراقبي الحسابات 

مجلــس الادارة

بناء على القرار الوزاري رقم ) 166/ ت( لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي 
للجمعيات التعاونية تعلـن جمعية الدعية التعاونية عن: 

أولا: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لعام 2018
اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2018/1/7 حتى يوم الخميس الموافق 2018/1/18 
وذلك لمدة )10أيام ( عمل رسمي، يتم تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 
أثناء الدوام الرسمي للجمعية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً ومن الساعة 
5مساءً حتى الساعة 8 مساءً فيما عدا يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 

3عصراً، وذلك لانتخاب عدد )5( أعضاء لمجلس الإدارة لعام 2018.
وذلك وفقا للشروط التالية: 

1- أن يكون المرشح قد مضى على عضويته في الجمعية سنة ميلادية كاملة على 
الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية في 2017/12/31م.

2- أن يكون المرشح بالغاً من العمر)30( ســنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ 
انتهاء السنة المالية 2017/12/31.

3- أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل دارسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد 
الثانوية العامة وتكون معتمدة من قبل الجهات المختصة في دولة الكويت.

المستندات المطلوبة للترشيح: 
1- البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.        2- عدد )3( صور شخصية.

3- الشهادة الدراسية الأصلية وصورة عنها.       4- إذن من جهة العمل )للعسكريين(.

ثانيا: فتح باب قبول طلبات مراقبي الحسابات لعام 2018 
القيام بتدقيق حسابات  الذين يرغبون في  الحسابات  فتح باب قبول طلبات مراقبي 
الجمعية للعام المالي 2018، متضمنة قيمة الأتعاب التي يحددها المتقدم بالظرف 
الموافق  الأحد  يوم  من  الفترة  خلال  وذلك  الجمعية،  لإدارة  وتسليمه  المختوم 
2018/1/7 ولمدة )10أيام( عمل رسمي تنتهي بنهاية داوم يوم الخميس الموافق 

2018/1/18 م.

ثالثاً: تحديث بيانات المساهمين 
على السادة أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يستكملوا ملفاتهم ضرورة مراجعة 
المدنية  البطاقة  من  حديثة  صورة  وإحضار  ملفاتهم  لاستكمال  الجمعية  إدارة 

لإرفاقها بالملف. 
والله ولي التوفيق ،،،،

أحال إلى مجلس الأمة تقريره الدوري »كل 3 أشهر« عن الحالة المالية للدولة

»المحاسبة«: اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات 
الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية من أسباب اختلالات الميزانية

تلقــى رئيــس مجلــس 
الأمــة مرزوق الغانم رســالة 
من رئيس ديوان المحاســبة 
بالإنابــة عــادل الصرعــاوي 
وزعت مع جدول أعمال جلسة 
المجلس المقررة الثلاثاء المقبل 
9 الجــاري تعلقــت بتقريــر 
ديوان المحاســبة عن الحالة 
المالية للدولة للســنة المالية 
الرسالة  2017/2016 ،وجاءت 
كالتالي: أقدم لسعادتكم تقرير 
ديوان المحاســبة عن الحالة 
المالية للدولة للســنة المالية 
2017/2016 وذلــك بموجــب 
التكليف الصادر من مجلسكم 
الموقر بموجب كتاب رئاســة 
المجلس رقم )1/4/1/ب ـ 20112( 

في 1996/1/24 لتزويد المجلس 
بتقريــر دوري خــال ثلاثة 
شــهور من تاريخ انتهاء كل 
سنة مالية عن الحالة المالية 

للدولة.
ونأمل أن يكون ما تضمنه 
التقرير من بيانات وتحليلات 
مالية وملاحظات وتوصيات 
محققــا للغايــة المرجوة من 
الرقابة على الاستثمارات، كما 
نؤكد فــي هذا الصدد على ما 
تبدى للديوان من موضوعات 
في غايــة الأهمية تســتدعي 
من مجلسكم الموقر دراستها 
لتحقيق الهدف المنشــود من 
هذا التقرير وهي على النحو 

التالي:

أولا: فــي ضوء مــا أظهره 
الحســاب الختامــي لــإدارة 
الماليــة للدولــة عــن الســنة 
الماليــة 2017/2016 مــن عجز 
بلــغ مقــداره 5.918 مليارات 
دينار مقارنة بعجز عن السنة 
المالية 2016/2015 مقداره 5.975 
مليارات دينار كويتي نتيجة 
التراجع الواضح لاسعار النفط 
الخام، فإن ديوان المحاســبة 
يؤكــد على أن تقوم الحكومة 
بتحمل مسؤوليتها في وقفة 
جــادة في الاصــاح الهيكلي 
العامــة وإصــاح  للماليــة 
الهيكليــة فــي  الاختــالات 
الاقتصاد الوطني والمتمثلة في 
اعتماد الدولة على مصدر وحيد 

للدخل وهيمنة الحكومة على 
القطاعات الاقتصادية وضعف 
دور القطاع الخاص في التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
ثانيا: ونتيجة لذلك قامت 
الحكومة بالاقتراض بإصدار 
ســندات دين عالمية بالدولار 
الاميركــي اســتحقاق خمس 
وعشر سنوات بهدف سد عجز 
الميزانية العامة للدولة، الأمر 
الذي يتطلب وضع استراتيجية 
طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار 
الماليــة للدولــة  السياســات 
والاصلاحات التي من المفترض 
اجراؤها للتعامل مع العجوزات 
المستقبلية المتوقعة في الموازنة 
العامة للدولة ووضع حلول في 

حالتي ارتفاع وانخفاض اسعار 
النفط واســتخدام الاســلوب 
الامثل لضمان المحافظة على 

المال العام.
ثالثا: وأسوة لما هو متبع 
عالميا وبما يتناسب مع المكانة 
المالية والاقتصادية المرموقة 
لدولة الكويــت، يرى ديوان 
المحاسبة ضرورة إلزام الهيئة 
العامــة للاســتثمار بتبنــي 
معايير التقارير المالية الدولية 
عنــد اعتمادهــا للسياســات 
للاحتياطــي  المحاســبية 
العــام واحتياطــي الاجيــال 
القادمــة لتحقيق الشــفافية 
لهــذه الاحتياطات باعتبارها 
صندوقا سياديا وكذلك إلزام 

المؤسسات المالية الأخرى لما 
لذلك من تأثير جوهري على 
نتائج اعمالها ومركزها المالي.
رابعــا: ضــرورة تعديــل 
المواعيــد المقررة لتقديم بيان 
الاموال المستثمرة الى الوزير 
المختــص المنصــوص عليها 
في المادة رقــم 7 من القانون 
رقم )1( لســنة 1993 بشــأن 
حماية الاموال العامة ليكون 
اعتبارا من تاريخ نهاية السنة 
المالية مما يسهل عمل الجهات 
المشار إليها في المادة الثانية 
والحــد من الفــروق الناجمة 
من تداخــل التقارير في أكثر 
من سنة مالية، ويكون البيان 
ســنويا بدلا من ســتة أشهر 

ليكون عن سنة مالية كاملة 
وبالتالي يعطي انعكاسا عن 
نتائج استثمارات سنة مالية 
وليس ستة اشهر واستبدال 
مــدة ثلاثــن يومــا المقــررة 
لتقــديم البيان بثلاثة أشــهر 
حتى تتمكن هذه الجهات من 
تقديم بيان مدقق، ذلك أن مدة 
الثلاثين يوما قصيرة نسبيا.
خامســا: يؤكــد الديوان 
أن فتــرة الثلاثة أشــهر من 
انتهــاء الســنة المالية التي 
حددها التكليف غير كافية 
لإعــداد التقريــر حيــث ان 
الهيئــة العامة للاســتثمار 
تحتاج فتــرة زمنية كافية 
لإعداد حساباتها واستخراج 

المركــز المالــي للاحتياطــي 
العــام للدولــة واحتياطي 
الاجيال القادمة، وذلك بعد 
الانتهاء من إعداد الحســاب 
الختامــي للدولة والهيئات 
الملحقة والمســتقلة لتحديد 
مقــدار الفائــض او العجز 
في الميزانية العامة للدولة 
مــن جهة واحتســاب قيمة 
المســتقطع مــن الايــرادات 
العامــة للدولة المحولة الى 
حســاب احتياطي الاجيال 

القادمة من جهة أخرى.
وتجــدر الاشــارة الى ان 
البيانــات التــي تضمنها هذا 
التقريــر ذات أهميــة خاصة 

وتتسم بالسرية.

الجيران لإنشاء جامعة مجلس التعاون 
للتخصصات النادرة

الســابق  النائب  أكــد 
د.عبدالرحمــن الجيــران 
مطالبته بإنشــاء جامعة 
مجلس التعاون الخليجي 
لتحقــق أهــداف المجلس 
العليــا وتربــط أهــداف 
التنمية ربطا موضوعيا 
بين الدول وصولا للتكامل 

الاقتصادي.
وأضــاف الجيران في 
تصريــح صحافي أن من 
أهم مهام هذه الجامعة التي 
نجدد مطالبتنا بها، الأخذ 
بعين الاعتبار التخصصات 
النادرة والمطلوبة وتأهيل 
مخرجــات التعليم بدول 

المجلس بالصورة الأفضل، 
واختيار الكفاءات وتعزيز 
قدراتهــم، وإيجاد فرص 
عمــل جديــدة لمشــاريع 

البنية التحتية الكبرى.
ورأى أن مــن شــأن 
الجامعــــــة تعميــــــق 
أواصر المحبــة بين أبناء 
دول الخليــج وتلمــس 
الاحتياجــات المرحليــة 
ورســم  والمســتقبلية 
رؤيــة اقتصادية موحدة 
إلــى الاكتفاء  للوصــول 
النوعــي والذاتي وتقليل 
الاعتماد علــى الآخرين، 

د.عبدالرحمن الجيرانوتبادل الخبرات.

عسكر: لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين
قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون لتشكيل لجنة 
برئاســة أحــد قضــاة محكمة 
الاســتئناف لبحــث ملفــات 
الممنوحة للمواطنين  القروض 
والتحقق من مدى التزام البنوك 
المحلية بتعليمات البنك المركزي 
فيما يتعلق بسعرالفائدة خلال 
الفترة من عام 1998 حتى عام 
2016. ونــص الاقتراح على ما 

يأتي:
مــادة 1: تشــكل بقــرار من 
مجلس الــوزراء لجنة تتولى 
بحــث وتحقيــق مــدى التزام 
البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات 
وقرارات بنك الكويت المركزي 
بشأن سعر الفائدة على القروض 
الممنوحة للمواطنين خلال الفترة 
مــن عام 1998 حتى عام 2016م 
والتأكد من عــدم مخالفة هذه 
البنوك نصوص القانون المنظمة 

لهذا الأمر.
 مادة 2: وتشكل اللجنة من 
رئيس ونائــب وثلاثة أعضاء 

آخرين على النحو التالي:
1- أحــد قضــاة محكمــة 

الاستئناف – رئيسا.
2- ممثل عن وزارة المالية 

- نائب الرئيس.
3- ممثــل عن بنك الكويت 

المركزي - عضوا.
4- ممثــل عــن جمعيــة 
المحاسبين الكويتيين - عضوا.

5- ممثل عن اتحاد مصارف 
الكويت - عضوا.

يشــترط في جميع أعضاء 
اللجنــة أن يكونــوا كويتيــي 
الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار 
من مجلس الــوزراء بناء على 

اقتراح وزير المالية.

مادة 3: تقوم اللجنة ببحث 
وتحقيق ملفات القروض كافة 
الممنوحــة للمواطنــن خــال 
الفترة من عام 1998 حتى عام 
2016، والتأكد من قانونية سعر 
الفائــدة المحصل مــن البنوك 
على هــذه القــروض ولها في 
ذلك الاســتعانة بأي شــخص 
تراه مناســبا أو تشكيل لجان 
فرعيــة تعينهــا علــى تأديــة 
عملهــا. وللجنة حــق الانتقال 
إلى مقار البنوك والاطلاع على 
البيانات والكشوف والمعلومات 
الإحصائية التي تراها ضرورية 

لتنفيذ مهمتها.
مادة 4: متى انتهت اللجنة 
من عملها فعليها إخطار البنوك 
المخالفة بتقريرها النهائي ولهذه 
البنــوك حق الاعتــراض عليه 
بكتاب مسبب يقدم إلى اللجنة 
خلال خمســة عشــر يوما من 

تاريخ إعلامهم بالقرار.
فــي  اللجنــة  وتنظــر 
إليهــا  المقدمــة  الاعتراضــات 
وتصدر قرارهــا النهائي الذي 
يصبح نافذا ولا يجوز الطعن 
عليه بأي طريق من طرق الطعن 

أمام القضاء.
مادة 5: تقــوم اللجنة فور 
صــدور قرارهــا النهائي برفع 
تقريرهــا للعرض على رئيس 
مجلس الوزراء على أن يتضمن 

التقرير الآتي:
1- كشــفا بأســماء البنوك 
المخالفة والتي قامت بتحصيل 
ســعر فائــدة أعلى مــن المقرر 

قانونا.
2- كشف بأسماء المواطنين 
المتضرريــن والمبالــغ التي تم 
تحصيلها منهم دون وجه حق 

أو ســند مــن القانــون. وعلى 
رئيس مجلس الــوزراء إحالة 
التقرير وما توصلت إليه اللجنة 
إلى وزير المالية ومحافظ البنك 
المركزي للاطــاع على ما جاء 
بمضمونــه وتنفيــذه واتخاذ 
الإجراءات والتدابير اللازمة كافة 
لرد المبالــغ التي تم تحصيلها 
دون وجه حق إلى مستحقيها 

من المواطنين
مادة 6: مع عدم الإخلال بأي 
جزاء آخر اشد منصوص عليه 
في القانون يوقع محافظ البنك 
المركــزي على البنــك المخالف 
الجــزاءات المنصــوص عليها 
بالقانون رقم 32 لســنة 1968 

المشار إليه.
مادة 7: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء – كل فيما 

يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على ما يأتي:
مصلحــة  علــى  حرصــا 
الشــاغل  التي تمثل  المواطنين 
الأول للدولة ونظــرا لما عاناه 
المواطنون من إجحاف لحقوقهم 
من قبل البنوك المانحة للقروض 
خلال الفترة من عام 1998 حتى 
عام 2016م تمثلت في تحصيل 
فوائد للقروض تجاوزت أصل 
الدين المقتــرض، من اجل ذلك 
اعد هذا المشــروع الذي تضمن 

7 مواد.
فنصت المادة 1 على تشكيل 
لجنة تتولى دراسة هذا الملف 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
للتأكد من عدم مخالفة البنوك 
تعليمات وقرارات البنك المركزي 
القانــون المنظومة  ونصوص 
لسعر الفائدة خلال الفترة من 

عام 1998 حتى عام 2016.
كمــا نصــت المــادة 2 على 
تشكيل اللجنة بحيث يترأسها 
أحد قضاة محكمة الاستئناف 
وينــوب عنــه ممثــل وزارة 
الماليــة وبعضوية ممثلين عن 
بنك الكويت المركزي وجمعية 
المحاســبين الكويتــي واتحــاد 
مصــارف الكويت واشــترطت 
المادة أن يكونوا جميعا كويتيي 
الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار 
من مجلس الــوزراء. وحددت 
المادة 3 مهام اللجنة التي تختص 
ببحث وتحقيق ملفات القروض 
والتأكد من قانونية سعر الفائدة 
المحصل من هذه البنوك ولها في 
ذلك الاستعانة بأي شخص تراه 
مناســبا لذلك أو تشكيل لجان 
فرعية تعينها على تنفيذ مهامها 
ولها الانتقــال من مقر البنوك 
والاطلاع على الكشوف اللازمة.

ونصت المادة 4 على ضرورة 
قيام اللجنة بعــد الانتهاء من 
عملها بإخطار البنوك المخالفة 
بمــا توصلت إليه في تقريرها 
وسمحت لهم بحق الاعتراض 
خلال خمسة عشر يوما يصبح 
بعدها قرار اللجنة نهائيا ونافذا 
وغير قابل للطعن عليه أمام أي 
جهة قضائية. ونصت المادة 5 
على قيام اللجنة فور الانتهاء 
مــن عملها برفــع تقريرها إلى 
رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ 
التدابير اللازمــة لرد الحقوق 
إلى مستحقيها. وأحالت المادة 6 
الجزاء المقرر توقيعه على البنك 
المخالف إلى نصوص القانون 
رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد 
وبنك الكويت المركزي والمهنة 

المصرفية.

عسكر العنزي

تنظر اللجنة 
في الاعتراضات 
المقدمة إليها 
وتصدر قرارها 
النهائي الذي 

يصبح نافذا ولا 
يجوز الطعن عليه 

بأي طريق من 
طرق الطعن أمام 

القضاء

المطيري يقترح فتح طريق 
المقوع المؤدي إلى الدائري 

السابع لتخفيف الازدحام
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة قال في 

مقدمته: نظرا لتنفيذ الاعمال لوزارة الاشغال على 
الدائري السابع وذلك بسبب عمل مشروع الجسر، 

وتخفيفا للازدحام المروري على الطرقات والشوارع 
الرئيسية في الكويت وإيجاد بدائل أخرى.

وطالب المطيري في اقتراحه بفتح طريق المقوع المؤدي 
ماجد المطيريإلى طريق الدائري السابع لتخفيف الازدحام.

لتعميق أواصر المحبة بين أبناء دول الخليج

الشاهين للخرافي: ما وسائل 
ضمان حضور النائبَين المحبوسَين 

جلسات مجلس الأمة
وجه النائب أســامة الشاهين ســؤالا برلمانيا إلى 
وزيــر الدولة لشــؤون مجلس الأمة عــادل الخرافي 
عن الوسائل التي قامت بها الوزارة لضمان حضور 
النائبين المحبوســن د.وليد الطبطبائي ود.جمعان 

الحربش جلسات مجلس الأمة.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
لمــا كان وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الأمة بحكم 
المادة الأولى المرسوم رقم 
53 لســنة 1998 في شــأن 
اختصاصات وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الأمــة 
يختــص بـ )إعداد أســس 
ووسائل وأساليب التعاون 
بين الحكومة وبين مجلس 

الأمة(.
لمــا كان عضوا مجلس 
الأمة د.وليــد الطبطبائي 
ود.جمعان الحربش في عهدة الســلطة التنفيذية - 
الحكومــة - حاليا بالســجن المركزي بموجب حكم 
محكمة الاستئناف فيما عرف بقضية دخول مجلس 

الأمة.
مع رفضي - ونواب وقانونيين - تنفيذ إجراءات 
القبــض على النائبين ســالفي الذكر، دون أخذ )إذن 
المجلس( المسبق قبل كل إجراء جزائي كما تطلبت المادة 
111 من دستور الدولة وغيرها من نصوص ومبادئ.

ولمــا كان مــن )واجبــات( عضــو مجلــس الأمة 
الدســتورية والقانونيــة والوطنيــة والديمقراطية 
حضور جلســات مجلس الأمــة ولجانه قياما بمهام 
تمثيل الأمة والتشريع للدولة والرقابة على الحكومة، 

لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1 - ما )الوســائل( التي قمتم بها لضمان حضور 
النائبين سالفي الذكر جلسات مجلس الأمة؟ وإخطارهما 

بالدعوات وجدول الأعمال.
2 - ما )الوسائل( التي قمتم بها لضمان حضور 
النائبين سالفي الذكر اجتماعات لجان المجلس التي 
حظيــا بعضويتها؟ وإخطارهمــا بالدعوات وجدول 

الأعمال.

أسامة الشاهين


